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إشكالية التدبير العمومي بين الشرعية القانونية والفعالية التسييرية

 -دراسة حالة الجزائر-

محمد أكحل، طالب دكتوراه، جامعة باتنة 1، الجزائر.
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الملخص: 

يهدف هذا البحث إلى تناول إشكالية التدبير العمومي من خلال دراسة المقاربة التقليدية المستندة للنموذج الفيبري   

وكذا الأزمة التي عرفها في ظل ضغوطات العولمة وأزمة دولة الرفاه وما  للعقلانية القانونية البيروقراطية وتحليل عناصرها، 

صاحبها من محاولات لإصلاح الإدارة العمومية والقطاع العمومي من خلال تبني مفهوم المناجمنت العمومي الجديد وفق مقاربة 

تسييرية تقوم على مبادئ ومفاهيم الأداء، والفعالية والكفاءة والتي بدورها تطرح  تحت منظور الحكامة.

مع الإشارة إلى واقع التدبير العمومي في الجزائر القائم على المقترب التقليدي للمنطق البيروقراطي القانوني، والمحاولات الرامية 

لتجاوز أزماته وذلك بالتوجه نحو المناجمنت العمومي الجديد، كما تم تقييم مدى نجاح التجربة الجزائرية في تحقيق في ذلك.

الكلمات المفتاحية: التدبير، المناجمنت العمومي، الشرعية، القانونية، الفعالية، البيروقراطية، الإداء، التسييرية، الحكامة. 

The Public management Problematic :Legal Legitimacy Vs Managerial Effectiveness- Case study of Algeria-

Abstract: 

This paper aims to address the problematic of public management  through he study and analysis of its traditio-

nal approach which is based on Weber legal-rationalbureaucratic model ,its crisis experienced under the pres-

sure of globalization and the welfare state ,and the accompanying attempts to reform the public administration 

and the public sector by adopting the concept of new public management according to a managerial approach 

established on principles and concepts of performance ,effectiveness and efficiency ,which in turn fall under the 

foundations of governance.

 Then ,it deals with the Algerian public management experience which is based on the traditional legal 

bureaucratic approach ,as well as the attempts to overcome its crises by moving to the new public management, 

besides to assessing the success of this tendency.

Keywords:   management, public management, Legitimacy, Legal , bureaucracy, performance, managerial, go-

vernance.
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مقدمة:

عرفت نهاية القرن الما�ضي وبداية الألفية الجديدة تحولات هامة مست الشأن العمومي، وطرحت عدة إشكالات على رجال 

القانون والسياسية والاقتصاد والاجتماع، شكلت إدارة الشأن العمومي وتسيير المال العمومي لتحقيق التنمية عنصر رئيسيا 

فيها، تمحورت هذه الإشكاليات في تحولات دور الدولة  وحجم تدخلها، كما انعكس هذا في طرق وأساليب استخدام القانون 

بفعل العولمة وأزمة دولة الرفاهية، وما نجم عنها من تشكيك في مبادئ القانون الإداري، حيث أدّت هذه المتغيرات الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية إلى إعادة النظر في نمط تسيير وتصريف الشؤون العمومية بعد الأزمة التي عرفها 

النموذج العقلاني البيروقراطي الفَيْبَري الذي يستند إلى الشرعية القانونية والقواعد المسبقة والسلطة الهرمية، ومحاولات 

إصلاح هذه الاختلالات التي عُرفت منذ ستينيات القرن الما�ضي والاعتماد على مقاربة جديدة تستخدم المفردات التسييرية من 

فعالية وكفاءة وأداء وجودة، والتي تجد مصدرها  في مفهوم المناجمنت العمومي الجديد في سياق طرح نموذج الحكامة الجيدة، 

عرفت عديد الدول محاولات إصلاح المنظمات العمومية وتعددت النماذج في بحثها عن الكيفية التي يمكن أن تجعل القطاع 

العمومي يعمل بطريقة أكثر فعالية وكفاءة، ولهذا فإن هذا البحث يهدف إلى:

-   دراسة  عناصر إشكالية التدبير العمومي.  

-   تحليل أزمة التسيير العمومي  في ظل المقاربة التقليدية البيروقراطية القانونية .

-   إبراز  خصائص المقاربة  التسييرية  كمحاولة لتجاوز أزمة التسيير العمومي .

-  تقييم واقع التدبير العمومي الجزائر وبلورة رؤية لتحديثه .

والجزائر واحدة من البلدان التي عرفت أزمة التسيير العمومي بعد الاعتماد على المنطق البيروقراطي في تسيير الشأن العمومي 

منذ الاستقلال إلى غاية بداية التسعينيات، حيث برزت محاولة الاعتماد على مقاربة تسييرية تستند إلى مبادئ وممارسات 

المناجمنت العمومي التي أملتها أزمات داخلية، وفرضتها  تحولات دولية حيث تدور الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى يمكن تجاوز 

أزمة التسيير العمومي بالانتقال من الشرعية القانونية إلى الفعالية التسييرية؟  

للإجابة عن هذه الإشكالية نقسم البحث إلى ثلاثة محاور: 

المحور الأول: التدبير العمومي من التسيير العمومي إلى المناجمنت العمومي الجديد.

المحور الثاني: التسيير العمومي بين العقلانية القانونية والعقلانية التسييرية. 

المحور الثالث: واقع التدبير العمومي في الجزائر بين المنطق البيروقراطي والمنطق التسييري. 

المحور الأول: التدبير العمومي من التسيير العمومي إلى المناجمنت العمومي 

          تجسدثلاث تيارات فكرية تطور مفهوم التسيير، ويتعلق الأمر بالتوجه القانوني الذي يهتم أساسا بالظاهرة الإدارية انطلاقا 

من دراسة البنيات الإدارية والنصوص المنظمة للإدارة العمومية، أما التوجه التسييري فيسعى إلى عقلنة عوامل الإنتاج، بهدف 

رفع المردودية للوحدة ككل، والإنتاجية بالنسبة لكل فرد، ثم التوجه السوسيولوجي، الذي يعتمد أساسا على مفاهيم ومناهج 

علم الاجتماع في معالجته للظاهرة الإدارية1.
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ل تقديم تعريف للتسيير تحديا لعديد من الباحثين نظرا للتجاذبات القانونية والاجتماعية 
َّ
أولا: تعريف التسيير العمومي: شك

التي ترتبط بمجالات تدخل الدولة وعلاقتها بالمجتمع. 

يعتبر Taylor .F رائدا في الفكر التسييري2، حيث يعرّف المناجمنت كما يلي:»أن تعرف بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من   

أن الأفراد يؤدونه بأفضل طريقة«3، كما جاء في تعريف Fayol .H:»» إن معنى أن تدير هو أن تتنبأ، تخطط، تصدر الأوامر، تنسق 

وتراقب »«4.

وعرفه G.P.Bergeronبأنه:»العملية التي بواسطتها نخطط، ننظم، ندير ونراقب موارد المنظمة للوصول إلى أهداف معينة«5،  

أماTerry.G.R فيرى أنه هو:»تحقيق الأهداف بواسطة الأشخاص الآخرين»6.

أما woodrowWilson  فيرى أنّ التسيير العمومي هو:»الهدف العملي الذي يتعلق بإنجاز المشروعات العامة بما يتفق مع رغبات 

الناس وحاجاتهم، فعن طريق الإدارة العامة توفر الحكومات حاجات المجتمع التي يعجز النشاط الفردي عن الوفاء بها«7.

إنّ«مصطلح Managementفي الأصل هو مصطلح إنجليزي، ظهر بوصفه علما لأول مرة نتيجة الثورة الصناعية في نهاية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث زاد الاهتمام بعلم الإدارة، وبرز بوصفه علما تبنته حركة الإدارة العلمية تزعمها 

Frederick Taylor في كتابه المشهور”الإدارة العلميّة”، وتعددت استعمالاته بحسب مجال تطبيقه من إدارة الأعمال إلى إدارة 

المرافق العمومية، أما في الفرنسية فيقول أنصار التيار الفرانكفوني: أنّ مصطلح Management هو مفهوم أنجلو أمريكي ترجم 

وقد كان الفرنسيون يستعملون   ،gestion  La إلى الفرنسية من قبل الإداريين وهو أوسع وأشمل ويتضمن في طياته مفهوم 

إلى غاية الثورة الصناعية وما  Administration استخداما واسعا للتعبير عن كل المفاهيم الإدارية بكافة مجالاتها،  مصطلح 

صاحبها من ظهور للمصطلح الإنجليزيManagement الذي يحتوي المصطلحين السابقين اللذين يقتصران على الإدارة التي 

تطبق المعارف والمكتسبات الإدارية دون الحاجة إلى دراسة المؤثرات البيئية أو الجوانب السلوكية”8، حيث يتم تقديم«كلمة

 gestion :كتعبير عن ممارسات مختلفة أكثر حداثة ومرونة وتكيفا، والتي يعبر عنها في الفرنسية بمصطلحين هما  management

.9”management غير أنه من الخطأ التعبير عنها في اللغة  الإنجليزية بغير مصطلح ،managementو

هذا، ويتم ترجمة مصطلح Management بمصطلح التدبير أو التسيير في الدول العربية المتأثرة بالمنهج الفرانكفوني، في حين 

تمت ترجمته في الدول العربية المتأثرة بالمنهج الأنجولوساكسوني بمصطلح الإدارة، مما يطرح تساؤلا حول حقيقة دلالة هذه 

المفاهيم،  وهل هي مترادفات لذات المعنى أم أنَ لكل واحد منها معنى مستقلا بذاته؟ 

م وتعاطى الأمر 
ّ
بالرجوع إلى أصل مصطلح الإدارة من الفعل أدار الذي يعني في اللغة أدار ال�ضيء، أي جعله يدور، بمعنى نظ

وأحاط به، ويطلق اصطلاحا على الجهاز الذي يقوم بالتدبير، ومنه جاء لفظ الدار الذي يطلق على الجهات الحكومية والعامة 

مثل دار الأوقاف، وعليه تعني الإدارة لغة الجهاز والمكان الذي يتم فيه التدبير، ورد مفهوم الإدارة في القرآن الكريم في موضع 
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ونَ(( ] السجدة: 05[، والتدبير هو التفكير11، غير أن استعماله لدى الدول المتأثرة بالمنهج الأنجلوساكسوني ضل مغيبا، وفي  عُدُّ
َ
ت

الدول المتأثرة بالمنهج الفرانكفوني يتم استعماله كمرادف  لمصطلح التسيير، في حين أنّ صحيح اللغة هو التدبير الذي"يشمل 

كلا من مصطلح الإدارة والتسيير، ويقصد به تطبيق المجال المعرفي والمهاري والسلوكي والبعد البيئي في المجالات الإدارية المختلفة 

بكفاءة وفعالية لغرض تحقيق الأهداف المسطرة"12.

ثانيا: أزمة التسيير العمومي: 

أدّت التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية التي واجهت الدولة والجهاز الحكومي في سبعينيات القرن الما�ضي 

إلى تأثير على المنظومة الإدارية الحكومية التقليدية التي كانت تعتمد على الهياكل والقواعد واللوائح والإجراءات في اتـخاذ القرارات 

محتكرة بذلك المبادرة في وضع السياسات العامة وتنفيذها ورقابتها إلى البحث عن حلول لتجاوز هذه التحديات، لقد تم تفسير 

هذه الأزمة بفشل نموذج التسيير العمومي بفعل عدة عوامل يأتي في مقدمتها اختلالات النظام البيروقراطي الذي شكل نموذجا 

إيجابيا على المستوى النظري والعملي حتى منتصف القرن الما�ضي بسب العولمة والتحولات التي مست هياكل الدولة وانتشار 

اقتصاد المعرفة، ذلك “أنّ البيروقراطية القائمة على عقلانية قانونية التي تهتم بالقواعد أو الشكليات أدت إلى تعقد الإجراءات 

والتمسك بشدة بالقواعد إلى درجة  التقديس الذي يجعلها غاية وليست وسيلة لخدمة الأهداف مما يؤدي إلى عدم الاهتمام 

بالمصلحة العامة وتبذير الأموال العمومية”13.

كما تعرض دور الدولة في المجال الاقتصادي وفشل محاولة إصلاحها بسب ضعف الأداء وعدم الفعالية إلى انتقادات أفرزت 

ه تعاظم دور الدولة كسبب رئي�ضي  ظهور مدارس فكرية تدعو إلى تجديد الفكر الليبرالي معتبرة أنّ أسباب الأزمة الاقتصادية مردُّ

لأزمة التسيير العمومي، وأنّ الحل يكمن في تقليص هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي بإتاحة الفرص للقطاع الخاص، وهذا 

يعني إدخال آليات السوق والمنافسة في تسيير القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة، حيث يتمّ تقديم الخدمات العامة وفق 

آليات السوق بمرجعية تعتمد عقلانية تسييرية تقوم على مبادئ الكفاءة والفعالية والأداء، هذه المبادئ هي التي تشكل الإطار 

المرجعي للمناجمنت العمومي الجديد14*«15.

ثالثا: المناجمنت العمومي الجديد 

بعد تغير دور الدولة الذي عرف تحولات عميقة بفعل العولمة والتطورات التقنية التي شهدها العالم خاصة بعد نهاية   

الثلاثين المجيدة وبدايات أزمة دولة الرفاه في سبعينيات القرن الما�ضي من أزمة اقتصادية شكلت عبئا على المالية العمومية.

 أدى التشكيك في دور الدولة والتخلي عند دورها التدخلي بسب عدم قدرتها على تلبية المطالب الاجتماعية  والصحية والوفاء 

بالتزاماتها الناتج عن ظهور تعقيدات ناتجة عن عدم القدرة على السيطرة على الواقع الذي تزداد مشاكله في ظل قلة الموارد 

العمومية والاعتماد على وسائل وأساليب التنظيم الإداري البيروقراطي الفيبري المستند على الشرعية  المالية وزيادة الأعباء 

العقلانية التي تمارس فيها الدولة حكمها وصلاحياتها استنادا إلى مجموعة من القواعد المسبقة،«حيث هيمنة العقل ترتبط 

بمجموعة من الاعتقادات أولها الإيمان بالعلم، وثانيها الإيمان بالتطور، أي أنّ العقل يستمر في فرض القواعد، وثالثها تعميم 

النماذج المطبقة في الغرب باسم العقل كنماذج مرجعية«16.
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لقدتم طرح المناجمنت العمومي كاستجابة للتغير الحاصل في طبيعة دور الدولة والمهام المطلوبة منها في ظل هذا التحول 

والمطالب المتزايدة على الحكامة الجيدة على المستوى العالمي كنموذج لتسيير عمومي فعال لغرض إصلاح الإدارة العمومية 

التقليدية القائمة على القانونية الفيبرية في سياق الإجابة عن تساؤلات الباحثين والسياسيين والاقتصاديين في الطرق والآليات 

التي تجعل الحكومة أكثر كفاءة وفعالية، حيث برزت دراسات أكاديمية في ستينيات وسبعينيات القرن الما�ضي تناولت طرق 

تحسين التسيير العمومي، لتعزيز قدرات الحكومات وأدائها »وظهر في هذا السياق تياران رئيسيان الأول قاده الاقتصاديون ممن 

يوصفون بتيار الاقتصاد المؤس�ضي الجديد، الذين نادوا باعتماد المنطق الاقتصادي في عمليات الحكومة، وتقليص تدخلها، 

والاحتكام إلى آليات السوق، التي يمكنها تحسين الكفاءة الاقتصادية، والثاني عرف بالتيار التسييري managerialisme الداعي 

إلى إدخال تقنيات الخبرة المهنية التسييرية  المطبقة في القطاع الخاص في القطاع العام”17.

يعرّف المعجم السويسري للسياسة الاجتماعية المناجمنت العمومي الجديد بكونه«اتجاه عام لتسيير المنظمات العمومية تعود 

أول معالم ظهوره  إلى بداية التسعينيات في الدول الأنجلوساكسونية، وانتشر لاحقا في معظم دول منظمة التعاون والتنمية 

أفكار التسيير العمومي  الاقتصادية، وعلى عكس التسيير العمومي التقليدي الذي يستمد مبادئه من العلوم القانونية، فإنّ 

ومن سياسات التسيير في القطاع الخاص بهدف تحسين ومعالجة الاختلالات  الجديد مستوحاة من العلوم الاقتصادية، 

التي ميزت التسيير العمومي التقليدي، والتي من بينها البيروقراطية، وكذا محاولة الارتقاء بالإدارة العامة إلى مستوى الكفاءة 

والفعالية«18.

كما عرّفته لجنة المناجمنت العمومي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باعتباره نموذجا جديدا«يقوم على نشر ثقافة 

تحسين الأداء في القطاع العمومي بالتقليل من مركزيته«19، حيث أنه يتميز بالخصائص التالية20:

-  التركيز على النتائج، من حيث الكفاءة والفعالية وجودة الخدمة.

- استبدال البني التقليدية الهرمية والمركزية بهياكل حكامة لامركزية، أين تكون الخيارات المالية المتعلقة بالخدمة العمومية 

أقرب ما تكون  للمواطن  الذي له حق إبداء الرأي مع باقي الشركاء أصحاب المصلحة.

- منح المسيرين نوع من الحرية في تحديد بدائل التسيير المباشر للمرفق العمومي ووضع أنظمة تسيير تسمح بتحسين مردودية 

السياسات المعتمدة.

- الاهتمام أكثر بكفاءة الخدمات المقدمة من طرف المنظمات العمومية من خلال وضع أهداف خاصة بالإنتاجية وتبني مفهوم 

المنافسة.

- تعزيز القدرات الإستراتيجية للحكومة المركزية لتوجيه تطور الدولة بمختلف أجهزتها، وتمكينها من الاستجابة بصورة منهجية 

وسريعة وبأقل تكلفة للتغيرات الخارجية ومختلف القضايا.

في حين يرى  Merrien Xavier-Françoisأنّ”المناجمنت العمومي الجديد هو إدخال لقيم وأنماط تسيير عمل المؤسسة الخاصة 

والتقنيات المستوحاة أساسا من السوق في الإدارة العمومية”21.

المناجمنت العمومي هو”مجموعة عناصر جديدة في تسيير الإدارة  أنّ    Bernrath. Wوغير بعيد من التعريف السابق يعتبر
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العمومية والتي تفرض عليها التخلي عن المنطق والبعد القانوني، وتصبح خاضعة للمنطق الاقتصادي من خلال إدماج مفهومي 

الأداء الناجع والجودة”22.  

بينما يرى  YvanPesqueux   أنّ  المناجمنت العمومي الجديد هو”مشروعلغرس”روح الشركة” في جهاز الدولة، من خلال إدخال 

التي يشار إليها دائما كأساس كفاءة  آلية السوق في أفاقه من منظـــــور الحكامة الخاصة، وهو ما يعني التظاهر بأن المنافسة- 

 ,Economie »3E«السوق- يمكن أن تكون بمثابة مبدأ سيا�ضي، بحيث تجعل الجانب المالي مركزيا، وهذا من خلال رفع  شعار

 .23”EfficacitéEfficience

كما عرفه عمر أكتوف:« معناه تحقيق أكبر قدر من الأرباح، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات صائبة، ولتحقيق ذلك يستلزم   

شخصا ذا اطلاع على واقع التنظيم ومحيطه بصورة كاملة، ولديه الأدوات اللازمة التي تمكنه من معالجة المعلومات التي هي 

بحوزته«24.

مما سبق يمكن القول أنّ التعريفات المقدمة للمناجمنت العمومي الجديد تعتبره تصورا جديدا لكيفية إدارة المنظمات العمومية 

بشكل يجعلها تسيّر بقواعد الشركات الخاصة وفق منطق السوق وآلياته، بفعل الابتعاد عن المنطق القانوني والعقلانية القانونية 

التي تستند إلى القانون العام والقانون الإداري تحديدا، حيث المبادئ هي الشرعية والمصلحة العامة والخدمة العمومية، واحترام 

القواعد لصالح المنطق الاقتصادي والعقلانية التسييرية التي تستند على تعاليم المناجمنت العمومي الجديد حيث التوصيات، 

ومدونات قواعد السلوك مثل الفعالية، والكفاءة، والأداء. وفي هذا يعتبر المناجمنت العمومي الجديد مذهبا معولما بفعل دور 

المؤسسات الدولية في نشره وجعله إطارا مرجعيا يؤثرعلى نوعية الخدمة العمومية، وعلى حياة المرفق العمومي، وكذلك على 

طبيعة دور الدولة، الذي يتحول من فاعل مركزي وحيد إلى مجرد فاعل من بين عدة فواعل، في إطار تحولات الدولة من منظور 

الحكامة.

وعليه يقت�ضي البحث إبراز ما يميز التسيير العمومي المستند إلى الشرعية القانونية، وما تعرضت له من انتقادات بفعل الأزمات 

ومحاولات إصلاحها من خلال تبني مقاربة تسييرية وفق مبادئ وآليات  والمنظمات العمومية،  التي عرفتها دولة الرفاهية، 

المناجمنت العمومي الجديد، ومدى قدرتها على تجاوز المقاربة البيروقراطية القانونية.

 المحور الثاني: التسيير العمومي بين الشرعية  القانونية والفعالية التسييرية

في ظل التوجه السائد في معظم الإدارات العمومية في دول العالم للبحث عن السبل الكفيلة للوصول الىتدبير الشأن   

العمومي بطريقة تضمن نجاعة الفعل العمومي، وتحقق التنمية المنشودة، تم تبني عدة إصلاحات الغرض منها تحسين أداء 

ونوعية الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية إلى تبني مقاربات تعتمد العقلانية التسييرية في تسيير  القطاع العام، 

الإدارة العمومية مبتعدة في ذلك عن العقلانية القانونية  البيروقراطية الفيبرية التي عرفت في مرحلة دولة الرفاه، غير أنّ هذا 

المسعى واجه عدة تحديات ارتبطت أساسا بمقاومة شديدة حاولت الإبقاء على الطابع القانوني البيروقراطي للإدارة العمومية 

مع محاولة الاستفادة من التعاليم التسييرية المتمثلة في الكفاءة والفعالية والأداء في تسيير الشأن العمومي، يشكل هذا الأمر في 

الواقع صراع عقلانيات بين القانون والمناجمنت العمومي الجديد، تختلف درجات تأثيره من دولة إلى أخرى، ويتنازعه منظوران 
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هما المنظور الشمال أمريكي لإدارة الأعمال، والمنظور الأوروبي للإدارة العامة، وخاصة المقترب الفرن�ضي لمفهوم الخدمة العمومية.

أولا : مفهوم التسيير العمومي في إطار الشرعية القانونية )العقلانية القانونية( 

الرجل  تايلور ومفهوم  بداياتها مع فريدريك  بالتسيير عبر مراحل كانت  المتعلقة  الدارسات  في  العقلانية  لقد«تطور مفهوم 

تمثل خصوصية من  التي  القانونية  والعقلانية  فيبر  إلى ماكس  لفايول،  الاجتماعي  الرجل  إلى مفهوم  انتقالا  الاقتصادي، 

خصوصيات  تسيير الإدارة العمومية التي ميزت فترة دولة الرفاه، وكانت قائمة على مقترب أساسه القانون«25.

انطلاقا من أنّ أي دراسة للتسيير أو الشأن العمومي لا تخرج عن تحليل العقلانية والسلطة؛ لأنه لا وجود لأي تنظيم مهما كان 

نوعه بدونهما »حيث أنّ النظام البيروقراطي الذي قدمه ماكس فيبر على أنه نموذج مثالي يجسد النمط العقلاني- القانوني في 

ممارسة السلطة بالاستقرار والموضوعية والرشد معتقدا أنّ اتساع دائرة السلطة القانونية في المجتمع يف�ضي إلى وجود مجتمع 

أكثر عقلانية واستقرار بخلاف انحصار ممارسة السلطة فيه«26، هذا النظام الذي تستند السلطة فيه لأسس موضوعية يعتبر 

رشيدا؛ لأنّ الوسائل مصممة فيه ومعبر عنها بطريقة واضحة، ولغرض واضح، وهو إنجاز الأهداف المحددة، كما يعتبر قانونيا؛ 

لأنها تمارس فيه من خلال نظام القواعد والإجراءات المرتبطة بالمركز المعين، إذا هذه السلطة من خصائصها العقلانية والشرعية 

مبنية على امتثال إرادي وعفوي من الأفراد للقواعد القانونية والتنظيمية بطريقة مسبقة وعقلانية لتحقيق الأهداف المنشودة.

الفاعلية  للتنظيم  وتعطي  القائمة،  السلطة  تنتجنها  التي  التنظيمية  والقوانين  القواعد  بأنها«تلك  العقلانية  يعرف ماكس 

والنجاعة وتكون متحررة من كل الضغوطات غير العقلانية«27، حيث«يقوم النموذج العقلاني القانوني على عنصرين رئيسيين 

هما البيروقراطية والقانون، وقد كانت البيروقراطية أنقى نوع عندما ظهر القانون الغربي الحديث باعتباره  التجسيد الأكثر 

اكتمالا للعقلانية الشكلية. وكلاهما عملا من خلال  أدوات ومبادئ الشرعية«28.

1- خصائص النظام البيروقراطي: 

عرّف ماكس فيبر التنظيم البيروقراطي بأنه«نموذج من الهيمنة الشرعية العقلانية تبني فيه السلطة على أساس قانوني يحدد 

بشكل مجرد وموضوعي أساليب ممارستها بعيدا عن الولاءات الشخصية، وهو ما يجعل ممارسة السلطة مثبتة قانونا، وطاعة 

الأوامر مستندة إلى القواعد واللوائح القانونية التي تستند السلطة إليها، وليس إلى الشخص الإداري الآمر بها  وقد حدد فيبر 

خصائص هذا التنظيم كما يلي: التخصص الوظيفي - احتراف الوظيفة - التدرج الهرمي للسلطة - أداء العمل وفق سجلات 

ومستندات رسمية- وجود قواعد ولوائح عامة ومجردة تعبر عن علاقات وظيفية بين مراكز قانونية وليس بين أفراد«29.

2- الدور المتفوق للقانون في النموذج التقليدي للتسيير العمومي:

في النموذج التقليدي من النوع الفيبري القانون العام يضمن أولوية الانتظام والمساواة، الحياد والإنصاف، التي ترتكزعلى وجود 

قواعد قانونية مجردة وغير شخصية، وفق مقاربة عمودية هرمية وتسلسلية، تضمن الكثير من التجانس في تقسيمات العمل 

والاحترافية، وتخضع لاحترام القواعد والإجراءات، والشفافية المرتبطة بصورة وثيقة بهيئة من الموظفين حيث النزاهة مضمونة 

من الضمانات القانونية30.

Mockleيعتبر«قوننة هذا النموذج تستجيب لعقلانية الجهاز الإداري إلى درجة أنّ الخصائص المكونة   Daniel هذا مما جعل 
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لهذا الأخير قد تم استنساخها من خصائص القانون، ومن القانون الإداري تحديدا في دول مثل فرنسا، حيث العلوم الإدارية 

تعدُّ الرافد الأسا�ضي له«31.

إنّ الإطار الفلسفي والأخلاقي المرجعي للتسيير العمومي وفق المنظور القانوني العقلاني يستند إلى مفهومين أساسين هما32: 

أ- المصلحة العامة: حيث تعتبر مفهوما مركزيا وأساسيا، يدور عليها النموذج التقليدي للتسيير العمومي، فالإدارة العمومية 

هي موضوعة بجانب الدولة، وتشارك عن طريق تدخلاتها في إحكام ميزان العدل بين مختلف المصالح الاجتماعية. فالتسيير 

العمومي هو تسيير للمصلحة العامة وتسيير للسلطة العمومية من خلال المرافق العمومية.

ب- الخدمة العمومية: وهي المرتكز الثاني للتسيير العمومي التقليدي، وترجع إلى كل نشاط يقع فيه على الحكومة مسؤولية أدائه 

ومراقبته، وهذا الأساس جعل الدولة تمتع بمكانة محورية، فلها تقرير ما إذا كان النشاط يتوافر على معيار الخدمة العمومية 

من عدمه، كما يجب أن يستجيب مفهوم الخدمة العمومية لتحقيق المصلحة العامة.

لكونه محل تجاذب عدة مقاربات  وفي الحقيقة أنه«لا يوجد تعريف دقيق لمفهوم الخدمة العمومية من الناحية القانونية، 

ى هذا التجاذب من خلال تحول«المفهوم الفرن�ضي للخدمة العمومية، الذي كان يرتبط 
ّ
اجتماعية واقتصادية«33، حيث يتجل

بالجانب القانوني والإداري، القائم على عدة مبادئ منها المساواة، والاستمرارية، والتكيف، وأصبح يقترب من المفهوم الأوروبي 

الذي تخلى عن مفهوم الخدمة العمومية لفائدة مصطلح مفهوم خدمات المنفعة الاقتصادية العامة«34. 

إنّ أهم ما ميز النموذج البيروقراطي الفيبري أنه جاء لإحداث قطيعة مع الممارسات الإقطاعية والاستبدادية، بدعوته إلى الشرعية 

والعقلانية لمنع التأثيرات والولاءات الشخصية، والاحتكام إلى قواعد القانون بدل الأهواء، بما يضمن الحقوق ويحقق الكفاءة 

كما أنه يتميز بالاستقرار والعمومية  بفضل التنظيم والرسمية ومركزية اتخاذ القرار،  فهو يعبر عن النموذج المثالي،  المهنية، 

التي تسهل تطبيقه وتخفض تكلفته، غير أنّ التجارب والممارسات التي عكست تطبيقه اختلفت من دولة إلى أخرى، فشهدت 

عديد الدول الغربية دعوات إلى ضرورة إحداث تغييرات في هذا النموذج لتجاوز الاختلالات التي نتجت عن تطبيقاته المختلفة، 

واختلفت المقاربات المنتهجة في ذلك، وركزت الدارسات الناقدة للمنطق البيروقراطي القانوني بسب أزمة التسيير العمومي على 

طريقة التعامل الميكانيكية، وإهمال العلاقات الإنسانية والدوافع النفسية، من خلال النظر إلى المنظمات العمومية  كنظام 

مغلق بعيد عن التأثيرات الخارجية، مما جعلها في حالة تعارض مع الواقع.

ل 
ّ
إن الأزمة التي عرفها التسيير العمومي في ظل المقاربة التقليدية تسبب في توجيه الانتقادات أساسا إلى القانون الذي شك

قلب التنظيم البيروقراطي، باعتباره الوظيفة الأساسية للتدخل الدولاتي، وبسب دخوله في حالة تناقض مع عقلانيات المعايير 

الاجتماعية، وهو ما أدّى إلى التشكيك في القانون في حدّ ذاته، وطرح فكرة ضرورة ترشيد الإنتاج القانوني وفعاليته وجودته، التي 

تناول من جانب المردودية الاقتصادية، جرّاء حالة الانفصال عن الواقع بسب كثرة النصوص وتنازع الاختصاص، 
ُ
أصبحت ت

وهذا مما أدى إلى طرح أزمة التسيير العمومي المتمثلة في عدم فعالية المنظمات العمومية وعدم كفاءتها، ويأتي هذا في إطار 

الدولة لم تعد المصدر الحصري  وفي هذا السياق«يرى أنصار الحكامة أنّ  وانعكاساتها على تحولات الدولة،  تأثيرات العولمة، 

للمعيارية القانونية، وأنّ التنظيم والضبط المركزي بموجب القانون صار مستحيلا، كما أنّ الشرعية الرسمية لم تعد قادرة 
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على فرض نفسها بوصفها الشكل الوحيد للرقابة الاجتماعية والعدالة«35.

وفي المقابل لا يعني أنه تم التخلي عن التنظيم البيروقراطي الفيبري، فأنصار هذا الاتجاه يرونه قادرا على تجديد نفسه، ومواكبة 

التطورات الحاصلة بفعل فشل آليات السوق، والأزمات المالية التي حدثت بداية من سنة 2008، والدعوة إلى تدخل الدولة من 

جديد لكونها وحدها القادرة على الحد من انتشار الأزمات المالية التي طالت العديد من الشركات والبنوك العالمية36*. 

ثانيا: المناجمنت العمومي الجديد في اطار الفعالية التسييرية )العقلانية التسييرية(

لقد«أدت التطورات التي حصلت في الفكر الإداري- التي عرفت انطلاقة النظريات السلوكية والعلاقات الإنسانية في ثلاثينات 

القرن الما�ضي بعد دراسات هو ثورن التي أجراها  فريق من الباحثين بقيادة Mayo Elton  في مصانع وسترن الكترك في الولايات 

المتحدة-إلى توجيه انتقادات مبادئ الإدارة العلمية والنظرية البيروقراطية”37، حيث أنّ الدارسات في حقل التسيير والإدارة بدأت 

تستقطب اهتمام الباحثين في علم الاجتماع والنفس والسياسة على خلفية التحولات الكثيرة التي عرفتها المجتمعات الغربية 

بفعل العولمة وأزمة دولة الرفاه، وهذا بالبحث عن السبل الكفيلة بتحسين أداء منظمات القطاع العام وجعلها أكثر فعالية، 

وفي هذا السياق تم طرح مداخل ونظريات جديدة لتجاوز طروحات الرجل الاقتصادي التي نادت بها التايلورية، وكذا طروحات 

الرجل الاجتماعي التي نادت بها حركة العلاقات الإنسانية، وكذا طروحات النموذج العقلاني- القانوني التي نادى بها ماكس فيبر 

إلى تبني عقلانية أخرى، تختلف عن العقلانية الكلاسيكية، في محاولة لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه التنظيم سواء 

بداخله أو في محيطه، والتي تتطلب تكنولوجيا جديدة في التسيير والإدارة، وهو ما يؤكده Waldoالذي يرى أنّ«نظرية التسيير 

الحديثة تتصف بالتنوع والتناقض والتنافس والأنماط المتغيرة«38. 

           ولتجاوز أزمة التسيير العمومي ظهرت عدة اتجاهات تتنمي إلى مجموعتين من الأفكار، واحدة مستمدة من حقل الاقتصاد 

ممثلة في الاقتصاد المؤس�ضي الجديد، منها نظرية الاختيار العام، ونظرية الوكالة، ونظرية تكلفة الصفقات، والأخرى مستمدة 

من النظم التسييرية، ويهتم بحثنا هذا بالتركيز على التسييرية باعتبارها تشكل الجانب العملي  للمناجمنت العمومي الجديد 

1- التسييرية39: يقوم هذا الاتجاه على  إدخال المبادئ والممارسات المطبقة في إدارة القطاع الخاص مثل ) إدارة الأداء، خدمة 

بحيث سيمكن تطبيق هذه الممارسات والمبادئ من حل المشاكل  في تسيير المنظمات العمومية،   ).... إدارة العقود،  العملاء، 

المرتبطة بفعالية المنظمات العامة، من خلال ترك المبادرة للمسيرين للقيام بعملهم باستخدام مبادئ وممارسات الشركات 

الخاصة، مركزين في ذلك على تحسين الإدارة بدلا من تحسين السياسات أو الترتيبات الدستورية، معتبرين أنّ الحكومات يمكن 

أن تعمل كمشروع تجاري باستخدام مبادئ وممارسات الشركات الخاصة.

تعني التسييرية عندChristine RothmaryAlliso:«استيراد طرق من عالم الأعمال إلى المجال السيا�ضي وإدخال الأفكار والأساليب 

التي تم تطويرها في القطاع الخاص في مجال التسيير العمومي«40، وهي تطرح حدوث التحولات التالية41:

- من تسيير موجه نحو المدخلات الى تسيير قائم على النتائج )المخرجات والنتائج باستخدام مؤشرات الأداء (.

-  زيادة استخدام أدوات السوق في الخدمات العمومية.

-  هياكل تنظيمية اقل هرمية  واكثر تخصصا ، واستبدال العلاقات الهرمية بعلاقات شبه تعاقدية.
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-  فصل أقل صرامة بين  القطاعين العام والخاص كمثال على شكل الشراكة بين القطاعين.

في حين يرى Bostonأنّ”جوهرالتسييرية يكمن في أنه بالنسبة لأي منظمة هنالك نشاط عام وفعال للغاية يشتمل على مجموعة 

من المبادئ التي يمكن استخدامها في كل من القطاعين العام والخاص، والشعار النموذجي المرتبط بهذه الإيديولوجية يشبه 

الذي يعود أصله إلى فريديك تايلور، والذي تم إحياؤه مع مفاهيم  شعار”دع المسيرين يسيرون، يسيرون من أجل النتائج”، 

الكفاءة والفعالية والاقتصادية”42.

أما Urio فيقدم مجموعة من المبادئ التي تظهر أهمية وتأثير الوظيفة التي يقوم بها المسير في المناجمنت العمومي الجديد، من 

خلال  إدخال الأفكار  التسييرية عبر المبادئ الآتية43: 

- الكفاءة الاقتصادية تقوم على مسلمة عقلانية اقتصادية، لشرح سلوك الفاعلين الاجتماعيين في جميع مجالات النشاط، 

ا هو أفضل وسيلة لتحسن الإنتاج وتوزيع الثروة.
ً
والسوق إذ

- الفصل بين القرارات الإستراتيجية والقرارات العملياتية يعزز الاتجاه نحو خوصصة العقود والخدمات، والدولة أقل تدخلا 

في مجال الإشراف والرقابة.

- المبدآن السابقان هما تجسيد لمبدأ اللامركزية التي يجب أن يتم توسعيها وتحفيزها ومنحها أكثر ثقة، وجعل الأفراد يتمتعون 

باستقلالية أكثر. 

- دعم المبادئ الثلاثة السابقة بتوجيه النشاط الدولاتي للعمل على أساس النتائج، وبالتالي رضا الزبون بدل العمل على أساس 

احترام الاجراءات.

- اعتماد سياسية اقتصادية تقوم على مبادئ أولوية الرقابة المالية، وتعميم عمليات التدقيق، وتقييم الأداء، التي تستند إلى 

معايير وقواعد  وخلايا الأداء، وذلك تحضيرا لنقل السلطة الى المسيرين.

- المبدأ الاقتصادي هو السوق، ورفع القيود عن سوق العمل ضروري، وبالتالي ظهور نظام تعاقدي في العمل يؤدي إلى تهميش 

دور النقابات بسب إلزامية تعديل قوانين العمل، وبفعل تطبيق المبادئ السابقة فإنّ الفاعليين الاقتصاديين سيحتلون مكانا 

مهيمنا مقارنة  بالسلطات السياسية.

أما بخصوص الإطار الأخلاقي والفلسفي الإيديولوجي للعقلانية التسييرية التي ترجع إلى المبادئ التي جاء منها المناجمنت العمومي 

وعدم فعالية أساليبه ومناهجه،  في سياق عدم قدرة التسيير العمومي على مواكبة مقتضيات العولمة،  الجديد الذي جاء  

بحيث تم تقديمه كنموذج جديد مرتكز على مبادئ الاقتصاد السيا�ضي الجديد، ونقد دور الدولة وتسييرها«استنادا إلى مقاربة 

تسييرية تعتبر الإجراءات العامة غير مميزة عن ما يمكن أن تنتجه وكالة خدمة خاصة، وبالتالي تخضع لنفس المعايير، تتنقد 

التركيز المفرط للوسائل والموارد في يد القطاع العام، وتدعو إلى خصخصة كبيرة من خلال الاستعانة بالمصادر الخارجية والتوجه 

إلى السوق، وتصر على الفعالية الاقتصادية من خلال معايير تحليل التكلفة والفوائد«44،وفي هذا الإطار يمكن اعتبار المقاربة 

التسييرية«إيديولوجية جيدة وشاملة تمس المجتمع كله، باعتبارها تمثل المركز العملي للمناجمنت العمومي الجديد، بحيث أنّ 

الوحدات الاجتماعية الأساسية ليست الأشخاص ولا الدولة، وإنما المنظمات وسلطة المسيرين هي التي تكوّن قوة الدولة«45. 
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        هذا، وترتكز المقاربة التسييرية على نقاط عديدة مستوحاة كلها من أساليب التسيير المنتهجة في القطاع الخاص ومنطق 

السوق، وتعكس عقلانية اقتصادية تهدف إلى تحويل المنظمات الحكومية إلى مؤسسات تجارية تر�ضي المواطن- الزبون من خلال 

العمل على تحسين الأداء، وتحقيق النتائج من خلال توظيف مفردات تسييرية تأتي في مقدمتها الفعالية والكفاءة والاقتصادية.

1.أ- الأداء: لا يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف الأداء، نظرا لتباين وجهات نظر المفكرين في هذا المجال، واختلاف 

الأهداف المتوخاة من صياغة تعريف محدد له، حيث عرف Kherakhem.A الأداء بأنه”تأدية عمل، أو إنجاز نشاط، أو تنفيذ 

مهمة، بمعنى القيام بفعل يساعد على الوصول إلى الأهداف المسطرة”46، في حين أورد الكاتبان ) Bromily et Miller( أنه”انعكاس 

لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية، واستغلالها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها”47.

هذا، و«غالبا ما يقدم الأداء على أنه أسطورة حاضنة للخطاب التسييري، وفي ظل المنطق الاقتصادي فإنّ مفهوم الأداء يتعلق 

بالترشيد مركزا على جانب الأداء الاقتصادي في تحسين أداء المنظمات العمومية، معتمدة على نماذج تقييم تقوم على تبني 

علاقة إيجابية بين الممارسات التسييرية ومؤشرات الأداء الوسيطة والمتمثلة في الإنتاجية والجودة«48.

          إنّ مصطلح الأداء يعبر عن مدى تحقيق الأهداف ومدى الاقتصاد في استخدام الموارد، كما أنه يعبر عن إنجاز المهام،«وقد 

توسعا ليشمل إنتاج القيمة للزبون بعد أن كان يعبر عن تخفيض التكلفة المعبرة عن المردودية المالية  عرف مفهوم الأداء 

والاقتصادية للمساهمين، لينتقل إلى مفهوم أوسع يشمل مراعاة مصالح أطراف أخرى من أصحاب المصلحة«49.

         وفي ظل النظم التسييرية فإنّ مصطلح الأداء يتكون من مكونين رئيسين، هما:

1.ب- الفعالية: ويعرفها Bartoli.M”بأنها العلاقة بين النتائج المحققة فعلا والنتائج المقدرة وذلك من خلال قياس الانحراف”50، 

ويرى price James بأن الفعالية”يقصد بها عموما درجـة تحقيـق الأهداف “51، إذ تتعلق الفعالية بمدى تحقيق الأهداف المسطرة 

من قبل المؤسسة طبقا لمعايير تم تحديدها مسبقا، فإذا تمكنت من تحقيقها كانت مؤسسة فعالة، وفي ظل المقاربة التسييرية 

فإنّ إدخال مفهوم الفعالية في القطاع العام يعني العلاقة بين الأهداف المسطرة والنتائج المتوصل اليها.

والنشاط الكفء  plauchetبأنها”القدرة على القيام بالعمل المطلوب بقليل من الإمكانيات،   Vincent ويعرفها  الكفاءة:  1.جـ- 

هو النشاط الأقل تكلفة”52، وهي في ظل المقاربة التسييرية تشير إلى تعظيم القيمة وتخفيض التكلفة، بحيث تعمل المنظمات 

العمومية على الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النتائج المسطرة من خلال تعظيم الأرباح، وتقليل التكاليف، وتعكس 

العلاقة بين المدخلات والمخرجات.

 ويكمن الفرق بين مفهومي الفعالية والكفاءة - وإن بدا أنهما متكاملان- في كون أنّ الأول يقاس بالقدرة على أداء الدور المتوقع 

منه وبلوغ النتائج المسطرة، في حين يرتبط الثاني بالوسيلة المتبعة للوصول للهدف، ومدى انخفاض تكلفتها.

 وفي ظل المنطق التسييري فإنّ المنظمة العمومية لا تكون ذات فعالية وكفاءة إلا إذا استطاعت تحقيق الأهداف المسطرة، 

وبلوغ النتائج المتوقعة بأكبر قدر من الأرباح وأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يعني أهمية الإنتاجية وقيمة النتائج التي تعكس المعيار 

الاقتصادي الذي تعتمده  هذه المقاربة.

2- الفعالية  كأساس للمنطق التسييري 



34

         تقوم العقلانية التسييرية على مبدأ الفعالية53*الذي يشكل قلب هذه المقاربة،«وهي تشكل نموذجا رمزيا، ولم تعد الأخلاق 

معيارا إلزاميا للحكم، بل مجرد متغير يتم أخذه في الحسبان في حسابات التكلفة من الربح أو الخسارة، الأمر الذي يجعل من 

الحكم على الفعالية لا يتم وفق معايير النزاهة والأخلاق، بل على العكس سيتم إعادة النظر ومراجعة هذه المعايير باستخدام 

أسس أو مؤشرات الفعالية«54، يعني هذا أن المنطق التسييري يتخلى عن القانون والأخلاق لفائدة معيار الفعالية. كما تسعى 

هذه المقاربة إلى الاستفادة من الزخم الاصلاحي الذي اخترق جل الدول الصناعية خلال العقد الما�ضي، بفعل الدور المحوري  

للمؤسسات المالية الدولية التي تطرحها تحت مسمى الحكامة، حيث »تستخدم آليات المناجمنت العمومي الجديد والمنطق 

التسييري  لإصلاح البيروقراطيات من خلال السعي لتحسين أداء الدولة، بوضع  المنظمات العمومية في حالة منافسة مع بعضها 

البعض ومع المنظمات الخاصة، أو بإطلاق الشراكات بينهما، أو إنشاء منظمات شبه مستقلة مسؤولة عن الجزء العملياتي من 

السياسات، واستخدام أسلوب التعاقد، ومضاعفة الرقابة المالية التسييرية، وتقوية الآليات التشاركية، وجعل المستخدمين 

 ))LOLF مراقبين، وتعزيز الاستحقاق«55،  كمثال على هذا النهج التسييري نجد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الفرن�ضي

رقم 2001/692 الصادر بتاريخ 01 أوت 2001 المطبق بداية من سنة 2006 »الذي سمح بالانتقال من ثقافة الوسائل إلى ثقافة 

النتائج، ومنطق النتائج يرتكز على الأداء ) موازنة برامج قائمة على أساس النتائج (، حيث يضم كل برنامج استراتيجية لربط 

المهمة والبرامج بالأهداف، من خلال مؤشرات الأداء«56.

ساهم تبني العقلانية التسييرية المرتبط أساسا بمبدأ الفعالية الكفاءة والاقتصادية في إحداث تحولات عميقة في البنية الهرمية 

للدولة؛«وذلك بالتمييز بصورة أكثر وضوحا بين ما يسمى بالوظائف الإستراتيجية  للإدارة المركزية وما يسمى بالوظائف العملياتية 

أو حتى الاستعانة بمصادر خارجية عبر تفويض الخدمة العمومية والشراكة  نقل إلى هياكل وظيفية إقليمية مستقلة، 
ُ
التي ت

بين القطاعين العام والخاص«57، وساهم من جهة أخرى في إحداث تحولات في أساليب الفعل العمومي عن طري الاستخدام 

المتزايد لآلية التفويض في عملية صنع القانون،«من قانون وحيد الطرف إلى قانون تفاو�ضي بفعل تحول السلطة التي يتمتع بها 

القانون لإخضاع المعنيين له إلى سلطة وقوة مستمدة من موافقة المخاطبين به، وعليه فقد تحولت بذلك مشروعية القانون 

وهذا  من مشروعية خاصة مؤسسة على العقل إلى مشروعية إجرائية تجد أساسها في الطرق الجديدة لوضع القاعدة«58، 

المنطق التفاو�ضي يتجسد في التحول الملحوظ نحو آلية التعاقد«التي ساهمت في تغيير الطبيعة والمفهوم التقليديين للعقد تحت 

تسميات مختلفة كالميثاق، الاتفاقية، أو العقد وشبه العقد، يعكس هذا أسلوبا جديدا لتنظيم العلاقة المؤسسة من جهة على 

التي  تأخذ بعين الاعتبار مشاركة  الحوار والبحث عن الإجماع، ومن جهة أخرى على منطق التعاقد في عملية صنع القانون، 

فاعليين آخرين في هذه العملية، إلى جانب الدولة التي أصبحت مطالبة بالمرونة، والتأقلم مع معطيات الواقع«59.

 Pierreلهذا يرى لقد أدّى اختراق المنطق التسييري للحقل القانوني إلى اعتبار القانون أداة في خدمة الفعالية الاقتصادية؛ 

Legendreأنه”بفعل تأثير الأدوات التسييرية وصل القانون إلى مرحلة من الوسائلية البحتة والبسيطة، التي تجعل منه مجرد 

تقنية ملحقة  في خدمة الكفاءة ما بعد الحداثة، ويعكس رجال السياسة هذه الوضعية بفعل استخدامهم لمفاهيم شروط 

الإجراء، المشروع، القرار، تسيير، الفعالية ومسؤولية، بدلا من المفاهيم المعروفة لديهم من قبيل أمة، حكومة، دولة، إقليمًا، 
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سلطة، سيادة، ...”60.

         لقد تم التعبير عن هذه التحولات في المجال الدولي من خلال استعمال مصطلح الحكامة الجيدة، حيث  أعرب الأمين 

العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان- في المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 1999-«عن رغبته في الخروج من أزمة سياسية 

ومالية، بضم المجتمع المدني وقطاع الأعمال، واعترف بأنه لا يمكن تحقيق السلام والازدهار بدون شراکات تشمل الحكومات 

والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني«61، وفي نفس الاتجاه«سارت مجموعة الثمانية وجميع المؤسسات الدولية 

منذ منتصف التسعينات لتعزيز مفهوم الحكامة الجيدة، حيث يمكن للقطاع الخاص والمجتمع المدني أن يلعبا دورا منتجا، ولا 

يقتصر الأمر على الدول الصناعية فحسب، فقد تم تمريره كذلك إلى الدول النامية من خلال برامج المساعدات المشروطة التي 

تقوم بها المؤسسات الدولية”62.

      لقد انتقل الخطاب في مجال التسيير العمومي من القانون والشرعية إلى الحديث عن الفعالية والأداء، وهو ما عبر عنه 

بدقة Romano PRODI )رئيس المفوضية الأوروبية للفترة من 2005-2000( موجها خطابه إلى برلماني الاتحاد الأوروبي في 15 

فيفري 2002 بمدينة ستراسبوغ بقوله: “الأفعال أكثر قوة من الكلمات، إن فعالية عمل المؤسسات الأوروبية هي المصدر الرئي�ضي 

لشرعيتها”63.

لقد أف�ضى الاعتماد على العقلانية التسييرية إلى حدوث تحولات مهمة في التسيير العمومي، كانت لها نتائج إيجابية لا يمكن 

إنكارها، خاصة في البلدان الغربية، وذلك باعتمادها على تعاليم وممارسات المناجمنت العمومي، حيث تعد التجربة البريطانية 

رائدة في هذا المجال في فتره حكومة Thatcher Margaret سنة Reagan Ronald ،1979 في الولايات المتحدة الأمريكية 1980، و

Brian Mulroney في كندا سنة 1984، ثم في  التسعينياتفي العديد من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبعدها في 

الدول النامية من خلال المؤسسات المالية الدولية، غير أنّ النجاحات التي تم تحقيقها في مجال تحسين أداء التسيير العمومي 

اختلفت من دولة لأخرى64*.

      كما كان لها آثار مست دور الدولة وشرعيتها، ولم يقتصر الأمر على البلدان النامية، بل تعداه إلى الدول الأوربية، التي تعد 

مهد النظرية البيروقراطية والعقلانية القانونية، و«يعد من منتقدي هذ النهج الاقتصادي الأمريكي  JosephStiglitzالذي عبر 

في كتابه “خيبة العولمة” على أنّ نتيجة هذه السياسات هي زيادة  الفقر والفو�ضى الاجتماعية والسياسية في كثير من البلدان”65. 

المشكلة  “أنّ   Keynes  Maynard  John المقولة الشهيرة للاقتصادي  أنّ   Texier  Le  Thibault وفي نفس السياق يرى الباحث  

السياسية للإنسانية تكمن في الجمع بين ثلاثة أمور أساسية هي: الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية، 

الذي يعكس عقلانية  قد أصبحت في واقعنا اليوم تعكس تصميم وتفسير العنصرين الآخرين وفق نمط التفكير التسييري، 

تسييرية«66.

ت النموذج البيروقراطي في تسيير الشأن 
ّ
      لقد مست أزمة التسيير العمومي أغلب دول العالم، والجزائر واحدة منها، بحيث تبن

العام، غير أنّ الأزمة التي مرّت بها المرافق العمومية والقطاع العام أدت إلى البحث عن حلول لتجاوزها، وهو ما سيكون موضوع 

المحور الأخير من هذه الدراسة.
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المحور الثالث: واقع التسيير العمومي في الجزائر بين المنطق البيروقراطي  والمنطق التسييري 

         تطور مفهوم التسيير العمومي من مقاربة تعتمد العقلانية  القانونية البيروقراطية  الفيبرية التي ميزت الإدارة العمومية 

الجزائرية طيلة القترة الممتدة من سنة 1662 إلى غاية سنة 1989 على الطريقة الجزائرية إلى عقلانية تسييرية تحاول توظيف 

مفردات المناجمنت العمومي الجديد من فعالية وكفاءة وأداء حيث ينظر إلى المنظمات العمومية كمجالات تسييرية بداية من 

منتصف سنوات تسعينيات القرن الما�ضي،  وهو ما يدفع إلى التساؤل عن مدى استفادة تجربة إصلاح تسيير الإدارة العمومية 

في الجزائر من الحركة التي عرفتها العديد من الدول الإفريقية، والمتميزة بتقديم المبادئ والممارسات التسييرية، التي غالبا ما 

ترتبط بممارسات القطاع الخاص، ومدى مساهمتها في إصلاح التسيير العمومي في الجزائر، وتقديم نموذج يراعي خصوصياته 

من جهة، ويحقق التنمية المنشودة من جهة أخرى.

أولا: هيمنة المنطق البيروقراطي في ظل التسيير العمومي 

         اعتمدت التجربة الجزائرية في مجال التسيير العمومي بشكل أسا�ضي على القطاع العام والإدارة العمومية، لغرض تحقيق 

الوطنية، حيث امتد نشاط الدولة إلى كافة المرافق الاقتصادية والاجتماعية، حتى بعد دخول الجزائر إلى اقتصاد  التنمية  

السوق على إثر التحولات التي عرفتها الدولة، خاصة خلال فترات تسعينيات القرن الما�ضي، وذلك بعد تبني التعددية في دستور 

1989، مرورا ببرنامج التعديل الهيكلي، وما صاحبه من شروط المؤسسات المالية الدولية لرفع كفاءة القطاع العمومي.

        تميزت خصائص التسيير العمومي التقليدي بمرجعية أخلاقية وفلسفية،«تستند أولا إلى مفهومي المصلحة العامة والخدمة 

العمومية، و ثانيا إلى النظام القانوني للإدارة العامة، والمحدد في القانون الإداري والنظام المشترك للمرافق العمومية، وثالثا 

بعقلانية بيروقراطية ونظام احتكاري«67.

يعتبر مفهوما المصلحة العامة والخدمة العمومية مرجعين أساسين، حيث لا يقتصر مفهوم المصلحة العامة على أداء الخدمات 

العمومية ذات الارتباط المباشر بالحاجات الأساسية للجمهور، والتي يعجز الفرد عن تلبيتها، وإنما يتجاوزها ليشمل كل أوجه 

النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتوحيد طبقات الشعب، وتحقيق الأهداف الاشتراكية 

المنشودة في ظل تبني النهج الاشتراكي إلى غاية دستور 1989،«فالمشرع الجزائري يحدد أشخاص القانون، أي الأشخاص الإدارية 

الإقليمية والأشخاص المرفقية، استنادا إلى معيار المرفق العمومي، الذي يرتكز بصورة كبيرة على مفهوم المصلحة العامة«68.

تجسد الخدمة العمومية الإطار الأخلاقي والفلسفي لمفهوم التسيير العمومي التقليدي، وهي في الجزائر تمثل القاسم المشترك لأي 

تدخل عمومي، حيث لا يقوم التسيير العمومي إلا في حدود الخدمة العمومية، وهي تمثل هنا نشاطا عاما ذا مضمون اقتصادي 

واجتماعي تتولاه الدولة لتحقيق المصالح العامة الاقتصادية والاجتماعية، والتي في ضوئها يتقرر النظام الذي يحكم المرفق 

د سلطة إنشائه في ظل تبني النهج الاشتراكي. العمومي، وتحدَّ

إنّ تحليل الوضعية القانونية للإدارة العمومية«يؤكد هيمنة قواعد القانون الإداري على مجال التسيير العمومي، الأمر الذي 

يجعلها إدارة تتميز بالسلطة العامة بفعل الاتجاه التوحيدي للأنظمة القانونية لكل المنظمات العمومية على كل الأصعدة 

والمجالات، لكونها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة«69، وعكس المشرع  الجزائري هذ التوجه  من خلال ما يلي70: 
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- تنظيم جميع المؤسسات المختلفة وفق أسلوب التسيير الاشتراكي71. 

- صدور القانون الأسا�ضي العام للعامل في حل لتوحيد النظام القانوني المطبق على كافة الأسلاك التابعة للإدارة72. 

- صدور قانون الأملاك العمومية عام 731984.

- وعلى مستوى العقود تم تجسيد هذا الاتجاه في نظام الصفقات العمومية74. 

 بخصوص رقابة القضاء على أعمال الإدارة يعكسه وجود غرف إدارية على مستوى المجالس الإدارية والمجلس الأعلى للفصل في 

الدعاوى الإدارية وجود قضاء إداري مستقل.

إتباع نمط التسيير العمومي التقليدي في الجزائر أبان عن هيمنة عقلانية بيروقراطية ونظام احتكاري، قائم أساسا على  إنّ 

وتعتمد أساسا على التشريع لتحديد ما تريد الوصول  فالإدارة العمومية في الجزائر هي إدارة بالسلطة،  السلطة القانونية، 

إليه، وتتجسد العقلانية البيروقراطية من خلال أساليب تنظيم المجال العمومي، حيث المركزية في اتخاذ القرارات،«إذ يعدّ 

مبدأ الوحدة العضوية أهم ميزة يتميز بها التسيير العمومي في الجزائر في مجال تنظيم القطاع العمومي، والتي تجعل من هياكل 

التسيير العمومي مجموعا مترابطا ومتلاحما وكاملا«75.

وبسب هيمنة الإطار الإيديولوجي الإشتراكي على التسيير العمومي تم وضع الإدارة العمومية في مرتبة أعلى من الأفراد،«فكل 

المرافق العمومية سواء أكانت أشخاصا معنوية إقليمية أم مصلحية تتملص من المنافسة عن طريق الاحتكار القانوني أو الحماية 

القانونية«76، ورغم أنّ المنظمات لا يتم منحها ضمانات تمييزية فإنها ليست في وضعية تنافسية، بما لها من امتيازات السلطة 

العامة فالتسيير العمومي هنا هو تسيير القوة العمومية،  مما يجعلها بعيدة عن الخضوع لمبدأ المنافسة فعليا. 

ثانيا: محاولة الانتقال الى المنطق التسييري في ظل المناجمنت العمومي الجديد 

بسب إخفاقات القطاع  عرفت الجزائر نهاية سنوات ثمانينات القرن الما�ضي أزمة مشروعية المنظمات العمومية،   

ل رهان تحسين أداء القطاع العمومي 
ّ
دت أزمات متعددة الأبعاد، شك

ّ
العمومي في تسيير القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ول

أولوية فيها، خاصة في ظل تبني دستور 1989 الذي عكس التخلي عن النهج الاشتراكي، وتبني التعددية السياسية، وسمح ببداية 

تحرير الاقتصاد من يد الدولة مرحليا، عبر تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتنظيم القطاع الخاص، وبروز فواعل جديدة أحزاب 

سياسية، وجمعيات، ومجتمع مدني، وتم هذا التحول في سياق دولي تميز بانهيار المعسكر الشيوعي، وسقوط جدار برلين، وتأثير 

متزايد للعولمة من خلال المؤسسات المالية الدولية التي طرحت مفهوم الحكامة لتجاوز أزمة الشرعية، التي رأت أنها تتعلق بأزمة 

تسيير في بدايتها، فقدمت لها حلولا تتبني المقاربة التسييرية المعتمدة على مبادئ وممارسات المناجمنت العمومي الجديد.

التي عرفتها من  حاولت الجزائر في ظل المعطيات الداخلية الخارجية السابقة الذكر تجاوز أزمة التسيير العمومي،   

الذي وجهت له انتقادات عديدة،«كالدور التدخلي المحوري للدولة،  خلال تبني مقاربة جديدة تتجاوز المنطق البيروقراطي، 

والمركزية الشديدة، والتضخم في الجهاز الإداري، وزيادة الفجوة بين المواطن والإدارة، وانعدام الثقة بسب تحريف السياسات 

والقرارات، وتعدد الأجهزة واللجان الفرعية، وتنازع الاختصاص«77، والتمسك بحرفية القوانين واللوائح الذي أدى إلى التحايل 

وأفقدها شرعيتها بسب استعمالها كأداة للسيطرة بدل من تكريسها لخدمة المصلحة العامة،  عليها بسب صعوبة تعديلها، 
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وارتفاع التكلفة الاقتصادية بسب الإسراف والتبذير الناجم عن غياب الفعالية والكفاءة، كما تم إهمال الأساليب العلمية 

الإداري إضافة إلى اقتصار وضع الخطط  التي تميز أداؤها بتغليب العنصر الذاتي في الأداء  بسب ضعف القيادات الإدارية، 

التنموية وعلى مجموعة من الموظفين الكبار دون وجود مشاركة مجتمعية بسب احتكارها للمعلومات ولسلطة اتخاذا القرار«78، 

ر عنها بالبيروقراطية المتوحشة. وهو ما يعبَّ

لقد حاول المشرع الجزائري تجاوز الفلسفة التي يستند إليها التسيير العمومي قبل دستور 1989، التي تنظر إلى الإدارة العمومية 

إلى فلسفة جديدة تنظر إلى التسيير العمومي كمجال  ومن القانون كقاعدة،  والموظف كموظف عمومي،  كخدمة عمومية، 

تسييري بامتياز، وإلى الموظف كوكيل، وإلى مدونات وقواعد السلوك كآليات تسييرية لتحسين أداء القطاع العمومي، انعكس 

هذا التوجه في إصلاحات هدفت الى تحقيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، وقد مست القطاع الإنتاجي دون أن 

المؤرخ في 12/01/1988  تطال باقي المجال العمومي، وهذا بإصدار القانون التوجيهي للمؤسسات الوطنية بالمرسوم 88-01 

المتعلق باستقلالية المؤسسات، الذي طرح مفهوم الاستقلالية التي«تعني منح مزيد من المبادرة في إطار العمل على التجسيد 

الفعلي للامركزية وإمكانية التعاقد وفق القانون التجاري بالنظر إلى أنها تمتع بالشخصية المعنوية ومسؤولة عن نشاطها 

والفعالية الاقتصادية أصبحا يشكلان أهم المبادئ التي يرتكز عليها التسيير  أي أن مبدأ الإنتاجية   وتخضع لمبدأ الربحية، 

العمومي«79. كما يُطرح مفهوم »مبدأ الاستقلالية« في إطار السعي إلى تجاوز أزمة التسيير العمومي، ووضع المؤسسة العمومية 

الاقتصادية،«فهو يشكل شكلا من أشكال خوصصة التسيير الاقتصادي، باتباع أسلوب القانون الخاص، والاحتفاظ بالصفة 

العمومية للمؤسسة، الأمر الذي جعل النصوص المتعلقة تستند إلى أساس قانوني وإداري واقتصادي«80. 

وتحديث المصالح  وتنظيمها،  لقد تعلقت حركة تحديث المرافق العمومية بجانبين أساسين هما تكييف الإدارات المركزية، 

الجبائية، فانصب الإصلاح الذاتي على رفع أداء وتحسين آليات تسيير القطاع العمومي الإنتاجي، وأغفل المرافق العمومية التي 

ر وفق النموذج البيروقراطي، في حين ركزت الإصلاحات التي أملتها المؤسسات المالية الدولية في إطار سياسات التعديل  بقيت تسيَّ

الهيكلي للفترة الممتدة من 1998-1995 على  ثلاثة نقاط أساسية81:

- تحسين أداء ورفع كفاء تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية في إطار المبادئ التي جاء ت بها الإصلاحات الهيكلية الذاتية عن 

طريق سن العديد من القوانين مثل الأمر رقم  95-06المتعلق بالمنافسة82*83، وكذا ظهور الهيئات الإدارية المستقلة84 كان أولها 

المجلس الأعلى للإعلام85. 

- تحسين أداء المرافق العمومية وهذا بالعمل على إخراج الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من دائرة الخدمة 

العمومية والمصلحة العامة إلى إطار آليات ومبادئ  المناجمنت العمومي الجديد.

- الخوصصة  والتي تشكل الركن الأسا�ضي لكل نماذج الإصلاح الهيكلي، والتي ترمي إلى تقليص دور الدولة في التسيير العمومي، 

وإدخال آليات التسيير الخاص لتحسين أداء القطاع العمومي.

هدفت إلى تحقيق  هذا التوجه من المشرع الجزائري نحو اعتماد عقلانية تسييرية تجسد في عدة نصوص قانونية،  كما أنّ 

الفعالية والكفاءة والاقتصادية من خلال إشراك القطاع الخاص، اعتماد مبدأ استقلالية المؤسسات،  وتبني تقنية التعاقد، 
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وأسلوب تفويض المرفق العمومي، عكس في مجملها تحولا نحو تحقيق مقتضيات الحكامة التي تجسدها آليات المناجمنت 

العمومي الجديد، وفيما يلي أهم هذه النصوص:

- حمل المرسوم الرئا�ضي 1586-247المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام جديدا تمثل في عقود تفويضات 

المرفق العمومي، حيث اعترف صراحة بتقنية تفويضات المرفق العمومي، التي هي جمع لعقود متناثرة في عدد من النصوص 

القانونية القطاعية، مثل استغلال الثروة المائية، والتطهير، وتشغيل محطات الحافلات، والنقل البري والبحري، وذلك في إطار 

التفويض الاتفاقي للمرافق العمومية  لفائدة الخواص بحثا عن تمويل خاص وفعالية تسييرية أكبر. 

8724 نظام التعاقد لبعض الفئات لأول مرة في التاريخ الوظيفة العمومية،  - كما أدخل الأمر رقم 03-06 في مواده من 19 الى 

بتشريع العمل بعقود عمل محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، بهدف إضفاء المرونة على عملية التوظيف، 

والتعليمة رقم 2006-02 الصادرة عن السيد رئيس الحكومة المتعلقة بعقلنة المناصب المالية في المؤسسات والإدارات العمومية، 

إضافة إلى تعليمة الوزارية رقم 01/2011 الصادرة عن السيد الوزير الأول المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف 

وشفافيتها.

- في محاولة لإصلاح الإدارة العمومية من أجل الوصول إلى تسيير فعال تم إنشاء لجنة لإصلاح هياكل الدولة ومهامها88، بهدف 

تكريس أسلوب الحكامة الجيدة في التسيير، من خلال إشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومية، وهو ما تجسد من قانون 

البلدية 8911/10، وقانون الولاية 9012/07، إضافة الى القانون التوجيهي للمدينة رقم 9106/06 الذي جاء لدعم تطوير التسيير 

في ظل إشراك المواطنين من خلال آليات التشاور،  وتوفير خدمة نوعية   العقلاني باستخدام الوسائل والأساليب الحديثة، 

والتنسيق، واللامركزية، والتسيير الجواري. 

يبقى أن نشير إلى مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/03/2018 على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، يهدف إلى 

عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة، وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وإعداد ميزانية وفق أهداف وبرامج، وليس 

وفق الوسائل المتاحة92.

يقوم رهان مشروع القانون العضوي الجديد على الانتقال من مقاربة قانونية إلى مقاربة تسييرية، تعتمد على منطق النتائج بدل 

الوسائل، وفق مؤشرات واضحة لغرض تحقيق التسيير الفعال للمالية العمومية، الذي يدخل في إطار مساعي إصلاح الدولة. 

إنّ واقع التسيير العمومي في الجزائر عكس فشل النموذج البيروقراطي المطبق إلى غاية دستور 1989 بسب الدور المحوري 

للدولة، واعتمادها على نظام مركزي قائم على تنميط المنظمات والإجراءات، إضافة إلى التضخم الإداري بسب توسعه أفقيا في 

بناء النظم الإدارية، وهدر المال العام، في ظل غياب المساءلة والرقابة الفعالة، زاد من خطورة هذه الاختلالات انتشار الفساد 

على نطاق واسع في المنظمات العمومية، كلها أسباب أدت إلى حدوث تدني مستوى الخدمات العمومية، وحدوث أزمة التسيير 

العمومي، فتبنت الدولة لتجاوزها خيارات ذاتية، بدأت بقانون استقلالية المؤسسات، وتحديث المرافق العمومية لغرض رفع 

وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في  القطاع العمومي، ورفع الاحتكار العمومي في تقديم الخدمات العمومية،  أداء 

ذلك، كما أنّ الإصلاحات المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية جاءت مستوحاة من مبادئ المناجمنت العمومي الجديد، 
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والتي تم في سياقها طرح سياسية خوصصة مؤسسات القطاع العمومي لغرض  المستندة إلى آليات عمل القطاع الخاص، 

تحقيق فعالية أكبر في تسييرها، والوصول إلى أداء أفضل، لكن سياسية الخوصصة أثبت فشلها في تحقيق ذلك؛ لافتقادها 

للرؤية الاستراتيجية، لكن الواقع يؤكد استمرار المنطق البيروقراطي على الطريقة الجزائرية في تسيير المنظمات العمومية في 

عصر التسيير الإلكتروني، وعدم بلوغ إصلاح الدولة مستويات الحكامة الراشدة والتنمية المستدامة المنشودة.

الخاتمة: 

تعلقت إشكالية التدبير العمومي دائما بدور الدولة فهو الحل في مرحلة، والمشكلة في مرحلة أخرى، وهذا بالرجوع إلى المنطلقات 

التي تبحث مسألة كيفية جعل المنظمات العمومية تعمل بكفاءة أكبر، فإذا كان النموذج العقلاني  الأيديولوجية والفكرية، 

ل النموذج المثالي في فترة الثلاثين المجيدة لدولة الرفاه، فإن الأزمة التي عرفتها هذه الأخيرة بفعل العولمة 
ّ
البيروقراطي الفييري شك

المناجمنت  والتطورات التكنولوجية دفعتها نحو تبني النموذج التسييري لتجاوز أزمة التسيير العمومي، حيث تقوم تعاليم  

العمومي على الأداء والفعالية والكفاءة والبحث عن جودة الخدمة العمومية، وهو ما انعكس في حجم تدخل الدولة، وتراجع 

القانون لفائدة الأدوات التسييرية، ال�ضيء الذي تؤكده الحركة المفرطة للمنطق الاقتصادي في القانون، وغلبة منطق الرجل 

التسييري القائم على حساب الربح والخسارة، وهو الاتجاه المدعوم من المؤسسات الدولية من منظور الحكامة الجيدة، لتجاوز 

أزمة الشرعية وتدبير الشؤون العمومية، في المقابل نجد مقاومة تعتقد بقدرة المنطق البيروقراطي العقلاني على تجديد نفسه 

من خلال استيعاب العقلانية القانونية لمضامين الفعالية والأداء والكفاءة، وجعلها تعمل من أجل تعزيز شرعيتها.

سمح بحدوث  لقد عكست تجارب الدول الغربية في تبني المنطق التسييري نماذج مختلفة عبرت عن وجود إطار مؤس�ضي، 

تحولات مهمة في تسيير الفعل العمومي مع الحفاظ على مفاهيم تجسد دولة القانون، ويختلف الوضع في الدول النامية التي 

من بينها الجزائر، التي  عكست أزمة التسيير العمومي فيها فشل المقاربة البيروقراطية في تسيير القطاع العمومي، وهو ما فرض 

ولعوامل خارجية  ورفع كفاءتها،  المنظمات العمومية،  التحول إلى تبني المقاربة التسييرية لعوامل ذاتية تهدف لتحسين أداء 

بفعل مشروطية المؤسسات المالية الدولية، وبرامج الإصلاحات الهيكلية، فالسعي إلى تجاوز أزمة التسيير العمومي رهين بتجاوز 

اختلالات التسيير العمومي التقليدي المستند إلى عقلانية  بيروقراطية، وقد خلصت دراسة تجربة الجزائر في مجال  التسيير 

العمومي إلى الخروج  بالنتائج الاتية :

- عرف مفهوم التسيير العمومي في الجزائر أزمة بفعل عدم فعاليته، وكذا عدم قدرته على التكيف مع المعطيات الجديدة  التي 

فرضتها التحولات الداخلية  والدولية. 

- في سياق البحث عن حلول لإزمة التسيير العمومي حاولت الجزائر تبني مفهوم المناجمنت العمومي الجديد  الذي يطرح  كمقاربة 

تسييرية من منظور الحكامة، لكنها فشلت بسب غياب الرؤية الاستراتيجية.

- يبقى المنطق البيروقراطي القانوني مهيمنا على نمط التسيير العمومي فرغم المحاولات الرامية إلى إصلاحه من خلال تبني عدة 

تشريعات  وقوانين وتنظيمات  يشير الواقع إلى محدودية عملية  الإصلاح .

تنبني على إرادة سياسية  التدبير العمومي في الجزائر رهين بتوفر رؤية شاملة للإصلاح  من منظور حكامة شاملة   إن إصلاح  
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قوية وأدوات قانونية ملائمة ومؤسسات منتخبة ذات مصداقية تتمتع بثقة المواطنين ومشاركتهم وسلطة قضائية مستقلة، 

تستند هذه المقاربة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي المعاصر حيث التكامل بيـن 

لتحقيق  ميزاته الأساسية   والمجتمع المدني أحد   والقطـاع الخاص   الوظائف المخولة لكل من الحكومة والجماعات المحلية  

التنمية المستدامة.

ولتجاوز أزمة التسيير العمومي نقترح أن يقوم الإصلاح وفق مقاربة شاملة للحكامة العمومية، انطلاقا من الأسس التي تهتم 

بالآليات القانونية  ومنهجية التدبير العمومي : 

المتعلق بقوانين المالية لكونه لم يعد يستجيب  مراجعة القانون 84/17  فعلى مستوى الآليات القانونية يقت�ضي الإصلاح    -

وهو المسعى الذي سيتجسد في حال موافقة البرلمان على مشروع القانون العضوي المتعلق  للتحولات التي تعرفها الجزائر، 

بقوانين المالية الجديد، وهوما يستلزم أيضا إصلاح النظام المحاسبي والضريبي. وتوسيع قاعدة اللامركزية التي تشكل  رهان 

الدولة الحديثة  لبلوغ الفعالية في أدائها .  

- وعلى مستوى منهجية التسيير يقت�ضي الأمر الانتقال إلى مقاربة تشاركية  في صنع القرار المالي، تأخذ بعين الاعتبار باقي الفواعل  

نحو تجسيد  الميزانية المفتوحة، يكون للبرلمان فيها دور فعال، وللمجتمع المدني صوت مسموع، وللقطاع الخاص دور منتج، كما 

تقـوم على اعتماد البعد الاستراتيجي  في تسيير المالية العمومية، وتستند إلى تعزيز آليات الرقابة المالية من خلال  تفعيل دور 

مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.

    إن نجاح التدبير العمومي في الجزائر يرتبط بقدرة الإدارة العمومية على تبني مفاهيم المناجمنت العمومي  الجديد باعتبارها 

وسيلة للتحديث ينبغي تكيفيها مع الخصوصيات المميزة لثقافة العنصر البشري، الذي يعد غاية الإصلاح وأساس نجاحه، فتبني 

المناهج والتقنيات التسييرية لا يحدث أثرا إلا في ظل تبني مقاربة حكامة شاملة  تراعي مختلف الجوانب السياسية والإدارية 

والاقتصادية.  
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